كان كلامنا المتقدم في مناقشة رأي الشيخ المظفر في التفريق بين ضابطة مسألة اجتماع الأمر والنهي ومسألة التعارض، وقد أبان الماتن أن كلام الشيخ المظفر (يرحمه الله) في اضطراب وغموض ولا يصلح أن يكون ضابطاً للمسألة والفرق بين مسألتي باب التعارض واجتماع الأمر والنهي...
كلامنا في هذا اليوم في رأي المحقق النائيني (يرحمه الله)، وخلاصة هذا الرأي سيأتينا إن شاء الله بالتفصيل، ولكن في هذا اليوم نلم به إجمالاً...

المحقق النائيني يقول: إن الجهتين اللتين على أساسهما يرد الأمر والنهي، مثل الغصبية والصلاة، أو الصلاة والإزالة، أو الصلاة والنظر إلى الأجنبية، إن كانتا الجهتان تعليليتين فهذا مورد للتعارض، وإن كانتا تقييديتين فمورد لاجتماع الأمر والنهي،وحتى نوضح الفكرة كما أوضحها المحقق النائيني فيما سوف يأتينا من بحث إن شاء الله بالتفصيل، المحقق النائيني يقول: إن العناوين المأخوذة في الأحكام الشرعية على أقسام متعددة، تارة يكون العنوان المأخوذ في الحكم، يكون بمثابة العلة للحكم، وأخرى لا يكون بهذه المثابة، بل يكون بمثابة القيد في الحكم، لا يضر ولا يضير، لنعبر بتعبير آخر، يمكن هذا التعبير أيضاً يدخلنا في اشتباه، لنأت بتعبير المحقق النائيني ليكون أدق، يقول: حتى نتعرف على الفارق الأساس والجوهري بين الجهتين التعليليتين والتقييديتين لابد أن نعرف نحوي التركب في الخارج بين الجهتين، تارة يكون التركب في الخارج بين الجهتين إنضمامياً، فتكون المسألة من موارد اجتماع الأمر والنهي، مثل الصلاة والنظر إلى الأجنبية، واضح أن الأمر بالصلاة يختلف عن النهي عن النظر إلى الأجنبية، وذلك أن الأمر بالصلاة يأمر بإيجاد فعل، والنهي عن النظر إلى الأجنبية ينهى عن فعل آخر إذا صح التعبير، ولكن ينضم الفعلان في الخارج ويكون التركب انضمامياً بين فعل الصلاة وبين النظر إلى الأجنبية، فمن الممكن حينئذٍ، ليس من الممكن، بل تكون المسألة حينئذٍ مندرجة في مسائل اجتماع الأمر والنهي، لأن التركيب بين الأمر والنهي أو فلنقل لأن الجهتين تقييديتان، أي جهة الأمر بالصلاة وجهة النظر إلى الأجنبية، قيدان، وجوب الأمر بالصلاة يختلف عن النهي عن النظر إلى الأجنبية، وبعبارة أخرى، أن في الخارج فعلان، أحدهما نظر إلى الأجنبية والآخر صلاة، غير أنهما انضما في المجمع الخارجي، أما إذا كان التركب بين العنوانين اتحادياً، وهو المسمى بالجهة التعليلية في تعبير المحقق النائيني (يرحمه الله)، أما إذا كانت الجهة تعليلية، بمعنى أن مدار الحكم في الخارج يدور مدار تحقق ذلك العنوان الذي هو علة، لتحقيق ذلك العنوان، لتحقيق الأمر والنهي، نلاحظ أن الصلاة مأمور بها، والغصب منهي عنه، لكن فعل الصلاة هو المحقق للغصب، لأنك تضع الجبهة في السجود على الأرض مثلاً، وتتحرك في الفضاء، وتحقق الكون في الأرض المغصوبة، وهذا معنى التصرف في المغصوب، فلذلك تكون الجهة كما يقول المحقق النائيني، العلة لتحقق الغصبية هي الكون في المكان المغصوب، بهذه الأفعال المتعددة، والعلة لتحقيق الصلاة هي القيام والقعود والركوع والسجود، الحركات هذه، والكون بالكيفية الخاصة، فلذلك يقول المحقق النائيني (قدس الله نفسه الزكية): هنا التركيب اتحادي، أنا طبعاً جئت بالمسألة حتى أوضح رأي المحقق النائيني، وإلا ليس هذا رأيه في الصلاة، الصلاة عنده، التركيب فيها ماذا؟ الصلاة والأرض المغصوبة عنده التركيب فيها ماذا؟ انضمامياً، ولكن أنا جئت بها حتى أبين فيها أصل الفكرة، يعني لا يتوهم واحد يروح يقرأ في كتاب المحقق النائيني يقول أنت قلت كذا وكذا، لا، أنا قصدي إيضاح الفكرة، يمكن أنا أقول شيئاً وكلام المحقق النائيني هناك شيء آخر، ولكن هذه ماذا نسميها؟ على حد تعبير بعض أساتذتنا يقول هذه جَمَلة معترضة، نقول لماذا لا تقول جملة؟ يقول الجملة ما تعترض، هذه الجَمَلة التي تعترض، فههنا اعتبروها ماذا؟ جَمَلة معترضة، فأنا جئت بمثال المحقق النائيني لإيضاح الفكرة، وإلا هو يرى التركيب بين الغصب والصلاة ماذا؟ انضمامياً، ولكن أنا جئت به حتى أوضح به المثال، هذا خلاصة رأي المحقق النائيني في تبيان الضابطة بين مسألتين اجتماع الأمر والنهي، أو مورد اجتماع الأمر والنهي ومورد التعارض.
هل ما أفاده المحقق النائيني (قدس الله نفسه الزكية) بنظر الماتن تام دقيق أم يرد عليه إشكال؟ 

يقول الماتن: ما أفاده المحقق النائيني قد يكون صحيحاً، يمكن أن نتصور وجهاً وجيهاً لما أفاده المحقق النائيني، غير أنه بالرغم من صحته لا يفيدنا في المقام، أوضح الفكرة كيف لا يفيدنا في المقام....

الآن لو أنا أتنازع وإياك على أنه هل يوجد طلبة علم في المقام، هنا في هذه الحوزة، عنده اطلاع تام على كتب التفسير، نزاعنا في هذا، أنا أقول يوجد، أنت تقول ما يوجد، أقول لك ما الدليل؟ تقول لي: يستحيل اجتماع النقيضين وارتفاعهما، ما رأيك؟ هذه المسألة صحيحة، اجتماع النقيضين مستحيل، كما أن ارتفاع النقيضين الشيء لا يكون لا موجوداً ولا معدوماً أيضاً مستحيل، ولكن ليس له ربط بمسألتنا تماماً، ما له دخل في المسألة، الماتن يقول: أولاً بحثنا نحن في مقام الإثبات والدلالة، نحن عندنا مسألتان، أدلة، تنازع فيها العلماء، نريد أن نتعرف على الفارق الجوهري والأساس بين، عندما نرى مسألة لنقول إن هذه المسألة هي من موارد اجتمع الأمر والنهي، وأن تلك المسألة من صغريات باب التعارض، بحثنا إذاً أين؟ بحثنا في مقام الدلالة والإثبات، عندما نرى مسألتين مختلفتين، وكلام هذا المحقق العلم صحيح، لكن أين مورده؟ مورده في مقام الثبوت، بمعنى أنه يصح أن نجعل الفرق بين مسألتي اجتماع الأمر والنهي وبين مسألة باب التعارض ثبوتاً هو اختلاف الجهتين، فالجهتان في مسألة باب الاجتماع تعليليتان، والجهتان في مسألة باب التعارض، العفو، فالجهتان في مسألة باب التعارض تعليليتان، وفي مسألة باب الاجتماع تقييديتان، يمكن أقول بالعكس، لكن هو هذا الذي أنا قلته، يقول هذه مسألة ثبوتية، ونحن كلامنا في مقام الاثبات والدلالة، وليس في باب الثبوت، نعم، لابد أن نتأمل أيها المحقق العلم النائيني، نتأمل عندما نرى مسألتين في معرفة الضابط في اختلاف هاتين المسألتين، وأن التركيب بينهما هل هو اتحادي ليكون من باب التعارض، أو انضمامي ليكون من باب مسألة اجتماع الأمر والنهي؟

أنت أيها المحقق النائيني لم تفدنا بذلك.....
الإشكال الآخر أيضاً على المحقق النائيني وهو تعميق للإشكال الأول: يقول للمحقق النائيني: يرحمك الله أيها المحقق العلم، نحن عندنا ننظر إلى الأدلة،نرى الأدلة، لا تتكفل بتبيان الجهة أنها تقييدية في هذا المقام أو تعليلية في المقام الآخر لنفرق بين مسألتين اجتماع الأمر والنهي ومسألة التعارض، عندما ننظر الأدلة نراها لايتبين منها، تبيان الجهة وأنها تعليلية في هذا المقام وتقييدية في المقام الآخر حتى يكون هذا ماذا؟ هذا إذا كانت تعليلية من باب التعارض وإذا كانت تقييدية من باب اجتماع الأمر والنهي....
والخلاصة: ما أفاده المحقق النائيني إذاً يتبين منه أيضاً أنه وإن صح على وجه من الوجوه غير أنه لا يفيدنا في المقام لبيان الضابطة في الفرق بين مسألة اجتماع الأمر والنهي ومسألة التعارض، غير أن الماتن بعد أن يناقش المحقق النائيني عنده تعليق، تتمة وإكمال، يقول المحقق النائيني لأبحاثه تقريرات، أحدهما للمحقق الخوئي اسمه أجود التقريرات، والثاني للمحقق الكاظمي اسمه فرائد الأصول، أنا راجعت يقول الماتن إلى تقريري كلام المحقق النائيني، ولم أعثر في كلام المحقق النائيني على أنه إذا أردنا أن نفرق، أن نصل إلى الضابطة في الفرق بين مسألة اجتماع الأمر والنهي ومسألة التعارض لابد أن نتعرف على أن الجهتين تقييديتان أم تعليليتان؟ يقول ما رأيت لا في تقرير المحقق الخوئي ولا في تقرير الكاظمي، كلا التقريرين ما فيه، لكن لعل ما نقل عن المحقق النائيني هو أن المحقق النائيني كان في صدد تبيان الفارق بين اندراج المسألة في باب التزاحم، وبين اندراجها في باب التعارض، يعني جاء المحقق النائيني ليعطينا ضابطة في الفرق بين التعارض والتزاحم، لايخفى عليكم أن عندنا ثلاث مسائل، عندنا مسألة اجتماع الأمر والنهي، وعندنا مسألة التعارض وعندنا مسألة التزاحم، بعض العلماء يقول: عن مسألة اجتماع الأمر والنهي وإن عقدت مستقلة، غير أنها صغرى لباب التزاحم في الدليلين، يعني هي ليست مسألة مستقلة، هي مندرجة في باب تزاحم الدليلين، غير أن بعض العلماء أو أن البعض الآخر يجعل عندنا فارقاً بين مسألة التزاحم ومسألة اجتماع الأمر والنهي....

أشير إلى بعض الحيثيات، أنتم ترون مثلاً، نحن نقول في مسألة  التزاحم لابد أن يقدم الأهم ملاكاً، وأن التزاحم دائماً يقال هو أين، في مقام الامتثال، أما مسألة اجتماع الأمر والنهي لايقصد بها فقط ماذا؟ في مقام الامتثال، بل حتى أيضاً في مقام الجعل والدلالة، بمعنى أن المولى أمر بهذا ونهى عن ذلك، يعني التزاحم ليس فقط في عالم الامتثال، لا، في كلا العالمين إذا صح التعبير، في مقام الجعل ومقام المجعول على حد تعبير المحقق النائيني، المولى جعل الأمر والنهي إذا صح، وأيضاً هناك ماذا؟ اجتماع في هذا المورد للأمر والنهي، الخلاصة: الماتن طبعاً كما سوف يأتينا يقول: بما أن المسألة ينبغي أن تبحث على كل الآراء، فلا ينبغي للشيخ المظفر (يرحمه الله) أن ينقل رأي المحقق النائيني بناءً على بعض الآراء دون بعضها الآخر، ليجعل الجهة التعليلية والجهة التقييدية هي المناط والفارق بين مسألتي اجتماع الأمر والنهي والتعارض، لأننا نريد ضابطة على كل الآراء، يعني على رأي الجميع، حتى على رأي من يفرق بين بابي التزاحم واجتماع الأمر والنهي، وليس يجعل مسألة اجتماع الأمر والنهي من صغريات باب التزاحم، على كل....

والخلاصة: أنه لا نصل في نهاية المطاف إلى كون ما أفاده المحقق النائيني يصلح أن يكون ضابطة كما سوف تأتينا تتمة له، لكن لا بأس نطبق ولو قليلاً....

تطبيق:

وصل بنا الكلام إلى ثانيهما....

ثانيهما: ما حكاه الشيخ المظفر (يرحمه الله) عن المحقق النائيني من أن الجهتين في العامين من وجه إن كانتا تعليليتين كان العامان متعارضين، لاتحاد المأمور به مع المنهي عنه، كيف عرفنا الاتحاد؟ لأن هذا يقول لي مثلاً: صل ولا تغصب، وأنا أرى الفعل يحقق الصلاة والغصب معاً، كما في شرحنا، فيتعارض امتثالي للصلاة، أو أمره يتعارض مع نهيه عن الغصب، لا فرق...

فيمتنع مع اجتماع الحكمين في مورد اجتماع الجهتين، وإن تعددت علتهما، كما لاحظنا، العلة صحيح متعددة، علة الغصب غير علة الصلاة....

وإن كانتا، يعني الجهتان، وإن كانتا تقييديتين فلا تعارض بينهما لتعدد الموضوع، ويدخلان حينئذٍ في مسألة الاجتماع مع المندوحة، سوف يأتينا إن شاء الله أيضاً بحث المندوحة، أن نحتاج إلى وجود مندوحة أو ما نحتاج.....

وفي باب التزاحم مع عدم وجود المندوحة، وهذا أيضاً ضابطة بين مسألة الاجتماع الأمر والنهي ومسألة التزاحم، يعني قيل إن من الضوابط بين مسألة الاجتماع أنه لابد من وجود المندوحة، وأما باب التزاحم لا يحتاج إلى وجود مندوحة كما سوف يأتينا.

ويرد إشكال على المحقق النائيني أنه لا ضابط للفرق المذكور بين العناوين، لماذا؟ لأن الأدلة لا تتعرض في دلالتها على الأحكام إلى بيان الجهة المأخوذة في ذلك الحكم هل هي جهة تقييدية أو تعليلية؟ لنقول بما أن الدليل بين لنا، قال: صل، والصلاة ترى جهة تعليلية، وقال: لا تغصب، والغصب جهة تعليلية، فلذلك هنا لاتجتمع الصلاة مع الغصب، لكن لما قال: صل ولا تنظر إلى الأجنبية، بما أن كلتا الجهتين تقييدية فيجتمعان، يقول ما عندنا هذا الشكل، عندنا  أو ما عندنا؟ ما عندنا....لكن هذا ضابط ثبوتي كما قلنا ممكن، ولكن أن يكون مقام الإثبات والدلالة في الأدلة موضح لذلك ما عندنا....

فالأدلة إنما تتعرض لإثبات الحكم على العنوان الحاكي عن المعنون ليس إلا، بنحو يظهر منه نوعاً دخل هذا العنوان في الحكم، وترتب الغاية والغرض على ذلك العنوان والحكم، فإما أن يبنى على كونه تعليلياً في جميع الموارد، لأنه ما تفرق الأدلة حتى نقول في هذا المورد ترى الجهة تقييدية، وفي ذاك المورد جهة تعليلية، طبعاً هنا لايخفى عليكم أنه يمكن الواحد يدافع عن المحقق النائيني يقول: صحيح الأدلة في المقام الأولي ما تتكفل ببيان أن الجهة تعليلية أو الجهة تقييدية، ولكن نحن نقدر نفرق، لأن الدليل له ظهور، نحن عندنا قرائن، من خلال القرائن الخارجة عن الدليل نتعرف على كيفية دخل الجهة في الحكم الشرعي، ليس من نفس الدليل، هو المحقق النائيني لا يدعي أنه من نفس الدليل حتى تقول إنه، يعني المحقق النائيني كلامه أن نحن نتعرف في مقام الإثبات والدلالة من ناحية القرائن الخارجية التي تكتنف الدليل، وإلا ليس الدليل يقول ترى أنا، هو يوضح عن نفسه، ويقول ترى أنا عندي هنا حاط لافتة، اطلعوا أيها الأخوة، اطلعوا أيها الأصوليون على اللافتة التي أنا كاتبها على كيفية دلالتي على هذا المدلول، ترى الجهة هنا تقييدية وهناك تعليلية، لا، النائيني ما يقول كذا، حتى يقال له: ترى هذا ماذا؟ يعني هذا يصلح للفرق في مقام الثبوت لا مقام الإثبات، هو كلام النائيني أصلاً في مقام الاثبات....
مع أن كون العنوانين تقييدين من مباني القول بجواز الاجتماع في موضوع مسألة اجتماع الأمر والنهي عندهم، لأنه لماذا صار؟  لأنه راح يستلزم تعدد موضوع الحكمين إذا كان العنوان ماذا؟ تقييديان، ولو مع اجتماع العنوانين في فرد واحد، يقول: هذا ليس ضابطة للمسألة، لأنه إذا كان في مقام الثبوت كما هو على مبناه، ما راح يصير ضابطة، صح، لكن إذا قلنا إننا نستطيع أن نصل إلى هذا المطلب في مقام الإثبات والدلالة، لا، يصبح ضابطة عندنا كما هو واضح....

لا ضابط لموضوع المسألة المذكورة بنحو يجعل الأصوليين يتنازعون بعد البناء عليه في جواز الاجتماع وامتناعه، بل أصلاً راح يفصل لهم، هذا ما يخليه كما هو واضح لدينا، ما يخلي المسألة مورداً للنزاع، لأنه نقول خلاص، بما أن الجهة تقييدية يجوز الاجتماع،...إما أن يتعدد العنوان وهو كافي، بالإضافة إلى تعدد العنوان راح يكشف عن تعدد المعنون وهو كافي....

يقول نعم، نحن صحيح أشكلنا على المحقق النائيني،لكن أشكلنا عليه بناءً على أن هذا هو رأيه للفارق، غير أننا إذا رجعنا إلى رأيه من خلال أبحاثه نجد أن كلامه قد لا يؤدي إلى ما نقل عنه  بالدقة، وإن كان قريباً، في الحمى يعني...

نعم لم أعثر عاجلاً على التفصيل المذكور في تقريري درس بعض الأعاظم المعروفين، لا هنا ولا في مسألة الضد....

....

المحقق الكاظمي...

وإن تعرض في المسألتين لما هو الدخيل في المقام في الجملة، كما لم ينقل أحد غير الشيخ المظفر أن هذا هو رأي المحقق النائيني،لكن المحقق النائيني (يرحمه الله) ذكر هنا أن مرجع النزاع في هذه المسألة إلى النزاع في أن الجهتين تعليليتان حتى تندرج في مسألة التعارض، أو تقييديتان حتى لا يلزم التعارض بل تندرج في مسألة التزاحم، ولكن نحن ليس مسألة التزاحم والتعارض، مسألة اجتماع الأمر والنهي....

وليس هذا فرقاً بين موضوع المسألة وموضوع التعارض المشار إليه الذي هو محل الكلام، بل بيان لمبنى كون موضوع المسألة من صغريات التعارض على وجه....

وللكلام تتمة ستأتي إن شاء الله....

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
